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  وسبل التجاوز والتفعيل الجزاءات الدوليةمعوقات 
  

  المسيلة-بوضياف محمد جامعة - الحقوق كلية - هلتالي  أحمد /أ
  

  الملخص
  

تعاني أحكام القانون الدولي عامة من إشكالیة الفاعلیة، وبالرغم من أن المجتمع     
الدولي قد رصد لأجل تحقیق هذه الفاعلیة جملة من الجزاءات الدولیة ضمن أحكام 

، إلا أن كنوع من الجزاء حد استعمال القوة العسكریة ،السابع تصلالسادس و الفصل 
عدم امتثال المخاطبین بأحكام القانون الدولي في ازدیاد الواقع على الأرض یشیر إلى أن 

وتنامي، دون أي اعتبار لهذه المنظومة الجزائیة بداعي أن الأخیرة لا تطبق إلا على 
الدول الضعیفة، ما جعل من صدقیة منظومة الجزاء محل شك وریبة ومن ثمة محل عدم 

المیثاقیة القائمة بأعمال القمع  وذلك راجع بالأساس إلى طبیعة الأجهزة. وامتثالاحترام 
والمنع من جهة و إلى غیاب أجهزة رقابیة، سیاسیة وقضائیة على هذه الأجهزة التنفیذیة 
القائمة بتطبیق وفرض الجزاء، وراجع أیضا إلى طبیعة النصوص المیثاقیة التي یرى فیها 

رة التفسیر وفق بعض التحلیل أنها غامضة تتصف بالعمومیة وعدم الدقة، ما یحیل إلى قد
مصالح الدول الكبرى صاحبة حق الفیتو، الأمر الذي یفرض تجاوزا لهذه الأسباب 
والمعوقات تحقیقا لفاعلیة أكبر لأحكام القانون الدولي من خلال منظومة الجزاءات 

  .الدولیة
Résume  

  
Les dispositions du droit international souffrent généralement du 

problème de l'efficacité, et malgré que la communauté internationale a fait pour 
réaliser cette efficacité une série de sanctions internationales au sein des 
dispositions du chapitre VI et VII s'arrivent jusqu'à l'utilisation de la force 
militaire comme une sorte de sanction, mais la réalité sur le terrain montre que 
la non-conformité des dispositions du droit international est en train du 
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croissant sans aucune considération à ce système pénal que celui-ci ne vaut pas 
seulement pour les Etats faibles, ce qui rend ce  système  pénal dans le doute et 
l'incertitude, et tout ça a pour raison de la nature des organes exécutifs qui 
pratiquent et imposent la sanction, aussi les dispositifs de la charte 
qu'apparaissent obscure et se caractérisent par la généralité  et l' inexactitude, 
ce qui rend l'interprétation  des textes selon les intérêts des grandes Etats qui 
ont le  veto, tout ça nous impose de dépasser ces raisons et obstacles pour 
réaliser une plus grande efficacité des dispositions du droit international par le 
biais du système de sanctions internationales. 

c'est pourquoi, Je vais donc aborder dans  cet article les obstacles des 
sanctions internationales et les moyens de dépassement et activation. 

  
  :دمةـمق

لك الإجراءات الردعیة ت :بالرغم من أن مفهوم الجزاءات الدولیة ینحو إلى أنه
ضد  أحكام ونصوص میثاق الأمم المتحدة،الصادرة عن الجماعة الدولیة المنضبطة وفق 

، تحقیقا للغایات الكبرى للمجتمع الدوليو  هارامونا لاحت، صمنتهك القاعدة القانونیة الدولیة
إلا أـن واقع تطبیق الجزاءات . دون اعتبار لوزن وقوة المخالف للقاعدة القانونیة الدولیة

بمعایر مزدوجة واضحة، بل في محیط العلاقات الدولیة یشیر إلى أن تطبیقها، هو 
وبعجز تام في فرض الجزاء ضد الدول الكبرى صاحبة حق الفیتو في مجلس الأمن من 
مثل الولایات المتحدة الأمریكیة أو ضد من یحظون بحظوة الدول الكبرى، من مثل 

 11وغزو أفغانستان بعد هجمات  2003إسرائیل وغیرها من الدول، واحتلال العراق سنة 
واستمرارها في احتلال فلسطین  2006وعدوان إسرائیل على لبنان سنة  2001سبتمبر 

وغیرها من الخروقات، كفیل بتأكید التحلیل القائل بأنه، لا فاعلیة لأي منظومة جزائیة 
  .دولیة في ظل عدم القدرة على معاقبة المخالفین الكبار للقانون الدولي

لدولیة، إلى أنه لا یمكن لیصل التحلیل في خصوص غیاب فاعلیة الجزاءات ا
تحقیق الهدف والغایة من منظومة الجزاءات الدولیة، إلا بتجاوز المعوقات والأسباب التي 
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السلطة الوحیدة المیثاقیة تحول دون النجاعة اللازمة لهذه المنظومة، ومن قبیل ذلك أن 
هي سلطة مجلس الأمن، هذا المجلس الذي لا یخضع حالیا  ،فرض الجزاءالمخول لها 

عدم قراراته الجزائیة إلى الإبطال و  إلى أي رقابة قضائیة أو سیاسیة من شأنها أن تحیل
 المشروعیة، ما یجعل من ضرورة إصلاح مجلس الأمن وتوسعة مكنة فرض الجزاء إلى

ل منظومة الجزاءات یؤدي إلى تفعی -ربما – أجهزة أخرى غیر مجلس الأمن سبیل
الدولیة، ولو كان ذلك في صورة آلیات غیر میثاقیة، وهو ربما ما توصل إلیه المجتمع 
الدولي في صورة المحكمة الجنائیة الدولیة التي تختص بمحاكمة الأشخاص المسؤولین 

باعتبار أن من أهم التطورات التي لحقت منظومة  كاب أشد الجرائم خطورة،على ارت
لدولیة أنها تعدت في الفرض، الدول لیكون الأفراد المسؤولین محلا لهذا الجزاءات ا

   .الفرض
سواء المتعلقة السعي لتجاوز أهم معوقات الجزاءات الدولیة، اتساقا و إذن و 

    .السیاسیةو المعوقات القانونیة المعوقات الهیكلیة أو ب
سأحاول البحث في معوقات تنفیذ الجزاءات الدولیة وسبل التجاوز والتفعیل من 

ما هي معوقات تفعیل منظومة الجزاءات الدولیة و ما هي أهم : إشكالیة تتمثل فيخلال 
یتعلق مبحثین خلال من   الرؤى المستقبلیة الكفیلة بجعل الجزاءات الدولیة أكثر فاعلیة؟

بـــ مستقبل الجزاءات  نيبمعوقات الجزاءات الدولیة هیكلیا وقانونیا، ویتعلق الثا الأول
   .الدولیة وسبل تجاوز المعوقات

  المعوقات القانونیة والتنظیمیة للجزاءات الدولیة: المبحث الأول
لقــد وصـــلت منظومـــة الجــزاءات الدولیـــة ضـــمن میثـــاق الأمــم المتحـــدة، إلـــى أن أسســـت      

و آلیـــات أكثـــر تحدیـــدا مقارنـــة بعهـــد العصـــبة، وبـــالرغم مـــن ذلـــك فـــإن  لنصـــوص وضـــوابط
الــدارس لمســارات تطبیــق هـــذه الجــزاءات وبالــذات لمســارات تطبیقهـــا علــى بعــض الحـــالات 



254 
 

یـــران ولیبیـــا، یجــد أن هـــذا التطبیــق قـــد جابهـــه كثیــر مـــن العوائـــق،  كحالــة كوریـــا الشــمالیة وإ
كمــا تصــوره واضـعوا میثــاق الأمــم المتحــدة و حالـت دون تحقیــق الجــزاءات الدولیـة لمبتغاهــا 

كمــا تحــث علیــه تــدابیر الأمــن الجمــاعي فــي جوهرهــا، وهــي العوائــق التــي تتعــدى العوائــق 
الواقعیة و المرتبطة أساسا بموازین القوى ومصالح الدول الكبرى، إلـى عوائـق تتحـدد أساسـا 

یثــاق الأممــي المشــرع و فــي جــوهر منظومــة الجــزاءات الدولیــة نفســها وبالــذات فــي ثنایــا الم
  . الضابط الأساسي لمنظومة الجزاءات الدولیة

        یة؟فما هي المعوقات التي حالت وتحول دون فاعلیة أكبر للجزاءات الدول
  المعوقات القانونیة للجزاءات الدولیة : المطلب الأول

ساسـا فـي بغض النظر عن المعوقات الخارجة عـن میثـاق الأمـم المتحـدة والتـي ترتكـز أ    
عــــدم التــــزام الــــدول بــــاحترام موجبــــات فــــرض الجــــزاءات، مــــا یحــــول دون الفاعلیــــة المأمولــــة 
لقـــرارات مجلـــس الأمـــن الجزائیـــة، وبغـــض النظـــر عـــن قـــدرة الـــدول محـــل فـــرض الجـــزاء فـــي 
التحایــل علـــى حزمـــة الجـــزاءات مـــن خـــلال الجـــوار الجغرافـــي لهـــا ومـــن خـــلال الـــدخول فـــي 

لتزم بهذه الجـزاءات، فـإن الـدارس یرصـد إلـى أن أهـم المعوقـات اتفاقیات ثنائیة مع دول لا ت
القانونیــة المتعلقــة بمیثــاق الأمــم المتحــدة، هــي ترتكــز أساســا فــي مســألة غمــوض وعمومیــة 

وغیرهـــــا،  41، 40، 39، 24/03:النصـــــوص المتعلقـــــة بـــــالجزاءات لا ســـــیما نصـــــوص المـــــواد
جهـــاز سیاســي لا یخضـــع وفـــق وكــذلك فـــي مســألة ارتكـــاز اتخـــاذ القــرار بصـــفة مطلقــة بیـــد 

نصــوص المیثـــاق لأي رقابــة سیاســـیة أو قضــائیة، وهـــو مــا شـــكل معوقــات حقیقیـــة لفاعلیـــة 
  الجزاءات الدولیة، فما أهم المعوقات القانونیة والتنظیمیة للجزاءات الدولیة؟      

  عمومیة النصوص المیثاقیة الضابطة للجزاءات الدولیة  : الفرع الأول
منـه إلـى أنـه أنـاط مسـؤولیة  24: نص المادةللنصوص المیثاق و بالذات  یلحظ الدارس    

حفــظ الســلم والأمــن الــدولیین بجهــاز مجلــس الأمــن دون أن تتضــمن نصــوص میثــاق الأمــم 
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مــا یجعـل مـن المفهـوم مطاطــا،  1.أي تعریـف واضـح ومحـدد لمفهــوم السـلم والأمـن الـدولیین
أمكن أن یستوعب عدید المفاهیم والتصورات كانـت محـلا وموجبـا لفـرض الجـزاءات الدولیـة 
من مثل موجب انتهاك الحقوق الدیمقراطیـة للشـعوب و انتهاكـات حقـوق الإنسـان والأعمـال 

ددة للسـلم الإرهابیة و التي اشتركت كلها بحسب قرارات مجلس الأمن المتعلقة بهـا بأنهـا مهـ
والأمن الدولیین، وغني البیـان عـم الـدارس أن كـل هـذه الموجبـات هـي فـي النهایـة محكومـة 
بآراء الخمسة الكبار في مجلس الأمـن المسـتفیدین مـن عمومیـة النصـوص المتعلقـة بمسـألة 

  . تعریف السلم والأمن الدولیین
ة بالتقــاریر التــي یجــب مــن المیثــاق و فــي الجزئیــة المتعلقــ 24/03 :كمــا أن نــص المــادة    

أن یرفعهــا مجلـــس الأمــن للجمعیـــة العامــة، فقـــد ربطهــا المیثـــاق بالســلطة التقدیریـــة لمجلـــس 
مـــا یجعـــل المســـألة مرتبطـــة فـــي البدایـــة '' إذا اقتضـــت الحـــال'' الأمـــن حیـــث نـــص بـــالقول 

ــد أي دور للجمعیــة العامــة فــي خصــوص مســألة الســلم  والنهایــة بقــرار مجلــس الأمــن مــا یحیّ
  2.من الدولیین ویحیل بالتالي إلى إقصاء جهاز أساسي من أجهزة الأمم المتحدةوالأ
ل لمجلــس  39: كــذلك فإنــه وبــالرجوع إلــى نــص المــادة     مــن المیثــاق فــإن الــنص قــد خــوَّ

الأمن وحده تقدیر ما إذا وقـع تهدیـد للسـلم أو إخـلال بـه أو حالـة مـن حـالات العـدوان ومـن 
اذه فـي صـورة قـرار أو توصـیة وتقریـر فضـلا علـى ذلـك نـوع ثمة تقریر الموقف الواجـب اتخـ

أي دون اســــتخدام القـــوة العســــكریة أو  41: الجـــزاء الواجـــب الفــــرض بموجـــب أحكــــام المـــادة
مـــن المیثـــاق واســـتخدام القـــوة العســـكریة، ممـــا یتـــیح المجـــال أمـــام  42: بموجـــب نـــص المـــادة

قبــل الــدول أو مــن الأجهــزة  تفســیرات متباینــة بــل ومتعارضــة لمــواد المیثــاق أكــان ذلــك مــن
الدولیة المعنیة في النظـام والقـانون الـدولیین، لا سـیما مـن طـرف مجلـس الأمـن أیـن تطغـى 
على قراراته صفة ازدواجیة المعـاییر سـواء بالتشـدید فـي الجـزاءات بمـا لا یقتضـیه الحـال أو 

واة لا ســیما فــي التســیب فیهــا إلــى حــد إهــدار قواعــد الشــرعیة الدولیــة وقواعــد العدالــة والمســا
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الحــالات التـــي فیهـــا للــدول الكبـــرى دائمـــة العضــویة فـــي مجلـــس الأمــن مواقـــف مســـبقة مـــن 
   3.النزاع

  سلطات مجلس الأمن شبه المطلقة: الفرع الثاني
إن نصوص میثاق الأمـم المتحـدة الخاصـة بسـلطات مجلـس الأمـن الأساسـیة فـي حفـظ     

وهـي المعـاییر الضـابطة لهـذه السـلطات، ابط و السلم والأمن الدولیین تتسم بخلوها مـن الضـو 
بالمقابل تمنح مجلس الأمـن سـلطات واسـعة شـبه مطلقـة فـي قیامـه بواجبـات مسـؤولیاته فـي 
حفــظ الســـلم والأمـــن الـــدولیین، إلـــى حـــد أن الـــبعض ذهـــب إلـــى القـــول أنهـــا تمنحـــه ســـلطات 

ــــق هـــذه الســـلط ات شـــرعیة ضـــمنیة التـــي تمنحـــه ســـلطات إصـــدار قـــرارات ملزمـــة، وهـــي وفــــ
بغــــض النظــــر عــــن مواضــــیعها، وتوافقهــــا مــــع الضــــوابط اللازمــــة لقــــرارات مجلــــس الأمــــن 

   4.المنصوص علیها صراحة أو ضمنا في میثاق الأمم المتحدة
مـــن المیثـــاق نجـــد أنهـــا تعطـــي لمجلـــس الأمـــن  39: لـــــذلك فإنـــه وبـــالرجوع لـــنص المـــادة    

سلطة مطلقة في تقدیر ما إذا كان قد وقع تهدیـد للسـلم والأمـن الـدولیین أو انتهاكـا لهمـا أو 
دون  أن عمــلا عــدوانیا قــد وقــع، مــا یجعــل مــن تحدیــد هــذه الحــالات فــي نصــوص المیثــاق

  .وليما یعد عائقا في سبیل تفعیل منظومة الجزاء الدضابط محدد واضح، 
كـذلك فإنـه لا محـدد واحــد یبـین بدقـة موجبـات اللجــوء إلـى أحكـام الفصـل الســادس أو       

السابع، ما یترك التقـدیر فـي البدایـة والنهایـة خاضـع كلیـة لسـلطات مجلـس الأمـن المطلقـة، 
الــذي هــو فــي النهایــة جهــاز سیاســي محكــوم بمصــالح واســتراتیجیات الــدول الكبــرى صــاحبة 

عل من مصداقیة منظومة الجزاءات الدولیة محل نظر وریبة فـي كـل مـرة ما یج. حق الفیتو
لوح بها أو فرضت على مخالف القاعدة القانونیة الدولیة ولو كان المسـتهدف مخـالف فعـلا 

الأمـر الـذي یجعـل مـن تصـحیح مسـار الجـزاءات الدولیـة لـن یكـون إلا عـن  5.لهذه الأحكـام
ـــدولي المعاصـــر أخـــذا فـــي الاعتبـــار جملـــة  طریـــق تكییـــف السیاســـة الدولیـــة مـــع القـــانون ال
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المتغیرات التي حصلت في السیاسـة الدولیـة والتـي وجـب علـى نصـوص المیثـاق أن تتوافـق 
معهـــا، و إلا عـــد المیثـــاق نصوصـــا غیـــر واقعیـــة لا تصـــلح لأن تكـــون ضـــابطا و لـــو عامـــا 

فـــي  لموجبـــات كثیـــرة فـــي الســـاحة الدولیـــة، غیـــر أن أهـــم معـــوق فـــي طریـــق هـــذا التكیـــف و
طریـق إصـلاح الأمـم المتحـدة وبالـذات فـي المسـألة المتعلقـة بسـلطات مجلـس الأمـن، یرجـع 

مـــن المیثـــاق واللتـــان تحـــولان دون أي تغییـــر أو إصـــلاح  109، 108 :إلـــى نصـــي المـــادتین
لمنظمــة الأمــم المتحــدة، وهــي الرؤیــة التــي ســأتناولها بالبحــث عنــد التطــرق لجزئیــة مســتقبل 

  قبل ذلك ما هي المعوقات التنظیمیة للجزاءات الدولیة؟الجزاءات الدولیة، و 
  المعوقات التنظیمیة للجزاءات الدولیة: المطلب الثاني

سبق معنا فـي الجزئیـة السـابقة أن أشـرنا إلـى أن كـل نصـوص میثـاق الأمـم المتحـدة قـد     
أوكلت مهمة حفـظ السـلم والأمـن الـدولیین لسـلطة و اختصـاص مجلـس الأمـن الـذي یلتجـئ 

ي هــذا الســبیل إلــى فــرض الجــزاءات علــى منتهكــي أحكــام القــانون الــدولي، لكــن الراصـــد فــ
لحــالات فــرض الجــزاءات، یلحــظ أن التحلیــل بشــأن كثیــر مــن حــالات الفــرض، یســتنتج أن 
جهاز مجلس الأمن نفسه هو أكبر عائق في سبیل تحقیق فاعلیـة الجـزاءات الدولیـة، وذلـك 

اة تنفیذیـــة لفــرض الجــزاء أكـــان ذلــك مـــن جهــة تشـــكیل مــن منظــور البنـــاء الهیكلــي لـــه، كــأد
مجلــس الأمــن وحــق الــنقض، أو كــان مــن خــلال غیــاب أجهــزة رقابیــة تراقــب أعمــال مجلــس 
الأمــن عنــد اتخــاذه قــرارات جزائیــة، فمــا هــي هــذه المعوقــات التنظیمیــة ؟ ومــا تأثیرهــا علــى 

  فاعلیة الجزاءات الدولیة؟
  من وحق الفیتومن حیث تشكیل مجلس الأ: الفرع الأول

عضــو خمســة مــنهم  15مــن المیثــاق فــإن مجلــس الأمــن یتكــون مــن  23: بحســب المــادة    
بالاســم وهــم الأعضــاء الــدائمون و عشــرة تنتخــبهم الجمعیــة العامــة وفــق اعتبــارات  ینمحــدد

محــددة، أي أن العضــویة داخــل الجهــاز المســؤول عــن فــرض الجــزاءات الدولیــة هــي دائمــة 
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مكـــرس حقیقـــي لعـــدم  23/01: التحلیـــل یـــذهب إلـــى أن نـــص المـــادةومؤقتـــة، مـــا جعـــل مـــن 
مــن المیثــاق، أكثــر مــن ذلــك فإنــه  02/01 :المســاواة بــین الــدول المؤكــد علیــه بموجــب المــادة

وتكریسـا لعـدم المســاواة هـذه، فـإن الــدول الخمسـة تمتـاز بحــق الفیتـو الـذي یعنــي فـي النهایــة 
دائمــة العضــویة أو ضــد دولــة حلیفــة لهــذه تعطیــل أي قــرار ولــو كــان عــادلا ضــد أي دولــة 

الأخیــرة، مــا یضــرب فــي الصــمیم مصــداقیة مجلــس الأمــن ومــن ثمــة یزیــل عــن فكــرة الجــزاء 
أي مشــروعیة یمكــن أن یحــاجج بهــا، مــا یجعــل مــن مجلــس الأمــن فــي المحصــلة وبــالنظر 
للاعتبــارات الســابقة محقــق لمصــالح الــدول العظمــى أصــحاب حــق الفیتــو وحلفائهمــا بغــض 

  6.لنظر عن اتفاق هذه المصالح وقواعد الشرعیة الدولیة من عدمها
ولقـــد ترتـــب علـــى طبیعـــة البنیـــة الهیكلیـــة لمجلـــس الأمـــن وطبیعـــة العضـــویة ضـــمنه و     

بســـبب تـــأثیر العلاقـــة بـــین الأعضـــاء الـــدائمین بـــه إلـــى عـــدم إنشـــاء الآلیـــات اللازمـــة لقیـــام 
 7.مــن المیثــاق حبــرا علــى ورق 43 :مجلــس الأمــن بأعمــال قمــع العــدوان وظــل نــص المــادة

وقد أدى هذا الغیاب لهذه الآلیة العسكریة إلى لجوء الدول إلـى مـا یسـمى بالتحالفـات لأجـل 
مواجهــة حـــالات العـــدوان والخـــرق لأحكــام القـــانون الـــدولي مســـتخدمة فــي ذلـــك رخـــص مـــن 

عمــال، قــرارات مجلــس الأمــن، مــا جعــل كثیــرا مــن الفقهــاء لا یوافقــون علــى اعتبــار هــذه الأ
أعمال قمع عسكري وفق أحكام میثاق الأمم المتحـدة لأن تصـرف المجلـس فـي هـذه الحالـة 
قـــد اقتصـــر علـــى مجـــرد مـــنح التـــرخیص باســـتخدام القـــوة، متخلیـــا عـــن دوره فـــي الرقابـــة و 
الإشراف على مباشرة الجزاءات وقیادة قواتها، وهـو مـا لا یخـدم السـلم و الأمـن الـدولیین ولا 

ة الدولیــــة، مــــا یجعــــل مــــن فاعلیـــة الجــــزاءات الدولیــــة فــــي النهایــــة مرتبطــــة یتوافـــق والشــــرعی
بمصــالح الــدول المتحالفــة بمــا تقدمــه مــن إمكانــات وقــدرات عســكریة لمواجهــة خــرق أحكــام 
القــانون الــدولي وهــو الأمــر الــذي یحیــد بــالجزاءات الدولیــة عــن طابعهــا الموضــوعي الــذي 

   8.من المیثاق 43: ربما كان یستقر لو جسدت أحكام المادة
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  من حیث غیاب الأجهزة الرقابیة تجاه قرارات مجلس الأمن الجزائیة: الفرع الثاني
لــم یغــب عــن فكــر مؤسســي الأمــم المتحــدة، فكــرة أن وجــود قــدر مــن الرقابــة والإشــراف     

علــى أعمــال الســلطات یعتبــر نوعــا مــن الضــمان لســیر عملهــا وفــق القواعــد القانونیــة التــي 
ذه السلطات وحدودها و أسـالیب ممارسـتها وغایاتهـا، مـا جعـل كثیـر مـن تحدد اختصاص ه

نصـــوص میثـــاق الأمـــم المتحـــدة تســـعى إلـــى تجســـید هـــذه الفكـــرة، مـــن خـــلال آلیـــات الرقابـــة 
الـواردة فــي المیثــاق ســواء فــي صــورة الرقابــة القضــائیة المجســدة فــي محكمــة العــدل الدولیــة، 

جهــاز الجمعیــة العامــة، لكــن الــدارس الــدقیق أو فــي صــورة الرقابــة السیاســیة المجســدة فــي 
لهــذه النصــوص یســتنتج بأنــه و فــي خصــوص جهــاز محكمــة العــدل الدولیــة كهیئــة قضــائیة 
رقابیــة منــاط بهــا إمكانیــة تقــدیر مــدى شــرعیة التــدابیر المتخــذة بشــأن فــرض الجــزاءات مــن 

لا أن كـون خلال فحص القرارات الصادرة عن مجلس الأمن تداعیا من قبـل الـدول طبعـا، إ
اختصاصها، اختصاصا اختیاریا وكون قراراتها في المبدأ هي استشـاریة غیـر ملزمـة جعلهـا 
كجهــاز رقــابي، ضــعیف الفاعلیــة و الإلــزام علــى الــدول الأقــل قــوة فمــا بالــك بالــدول الكبــرى 
صـــاحبة حـــق الـــنقض، الأمـــر الـــذي جعـــل مـــن غیـــاب الأجهـــزة الرقابیـــة الضـــابطة لقـــرارات 

ائیـــة نقطـــة ضـــعف كبیـــرة فـــي منظومـــة الجـــزاءات الدولیـــة، إذْ كثیـــرا مـــن مجلـــس الأمـــن الجز 
قــرارات مجلــس الأمــن كــان یمكــن أن تكــون محــلا للإلغــاء والتصــریح بعــدم المشــروعیة لــو 
عرضت على محكمة العدل الدولیة، وحالة القرارات الجزائیة التي فرضـت علـى العـراق بعـد 

یــر ومــا خلفتــه مـن مآســي إنســانیة خیــر دلیــل تحریـر الكویــت و اســتمرار العقوبــات بعـد التحر 
علـــى ذلـــك، الأكثـــر مـــن ذلـــك فـــإن الجمعیـــة العامـــة للأمـــم المتحـــدة كجهـــاز رقـــابي بحســـب 

مـــن المیثـــاق هـــو فــي النهایـــة جهـــاز تفتقـــد قراراتــه للقـــوة الإلزامیـــة المواجهـــة  15، 10 :المــادة
ســـتمدة أساســـا لقـــرارات مجلـــس الأمـــن خاصـــة الصـــادرة بموجـــب أحكـــام الفصـــل الســـابع والم

مـا یحیـل إلـى أنـه فـي الحقیقـة لا  9.قوتها من سلطة وقوة الدول صاحبة القـرار فـي المجلـس
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ـــة علـــى الصـــعید العملـــي، أي أن موجبـــات الرقابـــة الـــواردة فـــي نصـــوص  وجـــود لرقابـــة فاعل
المیثـــاق الأممـــي لا تعـــدو أن تكـــون إلا مـــن قبیـــل الرقابـــة الشـــكلیة، لتكـــون أعمـــال وقـــرارات 

قیــد أو ضــابط، الأمــر الــذي یخــل بمصــداقیة الأمــم المتحــدة فــي مســائل حفــظ  المجلــس دون
وهــــو  10.الســـلم والأمـــن الــــدولیین ویخـــل بمبـــدأ المســــاواة الـــذي قامـــت علیــــه الأمـــم المتحـــدة

الإخــلال الــذي فــي الحقیقــة یرجــع إلــى أســباب واقعیــة فرضــتها حقیقــة أن مــن وضــع میثــاق 
وة المنتصــرة فــي الحــرب العالمیــة الثانیــة، دون أن الأمــم المتحــدة و آلیاتــه التنفیذیــة هــي القــ

تكـون كثیـر مـن دول واقـع المجتمـع الـدولي الحـالي مسـاهمة فـي هـذا الوضـع، مـا جعـل مـن 
        .ة أقل فاعلیة مما یفترض أن یحققنظام الجزاءات الدولی

 إن رؤیـــة مســـتقبلیة لمنظومـــة الجـــزاءات الدولیـــة تشـــیر إلـــى إمكانیـــة تجـــاوز المعوقــــات    
العدیـــــدة للجـــــزاءات الدولیـــــة ومـــــن ثمـــــة تجعلهـــــا أكثـــــر فاعلیـــــة مـــــن خـــــلال جملـــــة التـــــدابیر 

  ، فما هي معالم الرؤیة المستقبلیة للجزاءات الدولیة؟ والمعالجات
  مستقبل الجزاءات الدولیة وسبل التفعیل : الثانيلمبحث ا

فـإن مــن  ،التنظیمیـةعـرض فــي خصـوص المعوقـات القانونیـة و مـن خـلال مـا سـبق مـن     
شــأن القضــاء والحــد مــن هــذه المعوقــات أن یحقــق المــأمول مــن منظومــة الجــزاءات الدولیــة 
بجعلها أكثر فاعلیة، وذلك في البدایـة بالإصـلاحات الهیكلیـة الواجـب تضـمینها فـي دوالیـب 

أحكــام المیثــاق الأممــي، فمــا وص و و أجهــزة الأمــم المتحــدة نفســها، وبالــذات تغییــرا فــي نصــ
المســتقبلیة لجعــل الجــزاءات أكثــر فاعلیــة مــن خــلال مشــاریع إصــلاح هیئــة  هــي أهــم الــرؤى

  ؟ الأمم المتحدة
إصلاح مجلس الأمـن وتوسـیع الـدور الجزائـي للجمعیـة العامـة مـع رقابـة : المطلب الأول

  محكمة العدل الدولیة 
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یعتبـــر مجلـــس الأمـــن الآلیـــة التنفیذیـــة المیثاقیـــة الوحیـــدة القـــادرة علـــى فـــرض الجـــزاءات     
الدولیة   والتي تتمیـز قراراتهـا بالإلزامیـة اللازمـة التـي تجعـل مـن قراراتهـا محـلا للالتـزام مـن 
الــدول كافــة لا ســیما إذا كانــت قــرارات مجلــس الأمــن بموجــب الفصــل الســابع مــن المیثــاق، 

ذا المجلــس مجســد حقیقــي لعــدم المســاواة، المنصــوص علیهــا فــي نصــوص ولأن تشــكیلة هــ
المیثاق خاصة في وجود حق الفیتو من جهة، و لقصر قدرة فـرض الجـزاءات علـى مجلـس 
الأمن وحده، دون الجمعیة العامة، فقد دعا كثیر مـن الفقهـاء و الكتـاب إلـى ضـرورة تعـدیل 

لاح مجلــس الأمــن فــي خصــوص حــق أحكــام میثــاق الأمــم المتحــدة وبالــذات تعــدیل و إصــ
الفیتــو و توســعة الأعضــاء و كــذا إعطــاء صــلاحیات أكبــر للجمعیــة العامــة فــي خصــوص 

  فما محددات إصلاحات مجلس الأمن و الجمعیة العامة؟ . فرض العقوبات
  إصلاح مجلس الأمن    : الفرع الأول

ر تــــأثیرا فــــي سأركــــــز فــــي جزئیــــة إصــــلاح مجلــــس الأمــــن علــــى مســــألتین أراهمــــا الأكثــــ    
  .إلغاء حق الاعتراض، وتوسعة عدد أعضاء مجلس الأمن: الإصلاح المراد وهما

  إلغاء حق الاعتراض: أولا
اتفـق البــاحثون علـى أن أكثــر المشـكلات الدســتوریة فــي الأمـم المتحــدة هـي مســألة حــق     

را الفیتــو وحــق الــدول الخمســة فــي الاعتــراض علــى أي قــرار یمكــن أن یتخــذ و إن كــان قــرا
موضـوعیا موافقـا لحـالات شـرعیة تسـتلزم فـرض العقوبـة الدولیـة علـى منتهـك أحكـام القــانون 
الـــدولي، وحـــالات اســـتعمال الفیتــــو ضـــد القـــرارات المعلنـــة عــــن انتهاكـــات إســـرائیل للقــــانون 

مـــا جعـــل . الـــدولي ومـــن ثمـــة إرادة فـــرض العقوبـــات الدولیـــة علیهـــا، أكثـــر مـــن أن تحصـــى
  11.ة القوى الكبرىمجلس الأمن مرتهنا بإراد

أیــن تــم التقــدم  1946: لــذلك فقــد تجســدت أول إرادات الإصــلاح لمجلــس الأمــن بتــاریخ    
بمشــروعات قــوانین لأجــل إلغــاء قاعــدة إجمــاع الــدول الدائمــة العضــویة، لتتبنــى لیبیــا رســمیا 
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موضــوع إلغــاء حــق الاعتــراض وركــزت جهودهــا علــى كافــة المســتویات الثنائیــة والجماعیــة 
طالبــــت منظمــــة دول عــــدم الانحیــــاز فــــي  أنمنظمــــات الإقلیمیــــة، ومــــن مثــــال ذلــــك وفــــي ال

مؤتمرهـا الخـامس والسـادس بإلغـاء حـق الاعتـراض وهـو نفـس مـا طالبـت بـه منظمـة الوحــدة 
   1965.12عام  27الإفریقیة في دورتها 

كــذلك و ضــمن هیئــة الأمــم المتحــدة نفســها فقــد تقــدمت دولــة لیبیــا إلــى اللجنــة السادســة     
للجمعیـة العامـة عـام  31المعنیة بالمسائل القانونیـة بطلـب إلغـاء حـق الاعتـراض فـي الـدورة 

1976  
لتواجــه كــل هــذه الطلبــات وغیرهــا بــرفض الــدول المســتفیدة مــن حــق الفیتــو و نصــوص     

تعیــق أي إصــلاح للأمــم المتحــدة فــي ظــل رفــض الــدول الخمســة دائمــة  109، 108: المــواد
ـــذلك، فضـــلا أن مـــن الفقهـــاء مـــن أیـــد ومنـــذ البدایـــة تمتـــع الـــدول الكبـــرى بحـــق  العضـــویة ل

أن  امتیــاز حـــق الاعتـــراض لا یهـــدر المســـاواة '' كلســـن''قـــرر  1953الاعتــراض ففـــي العـــام 
ة داخـل المنظمـة الدولیـة و اخـتلاف مقـدرة و القانونیة بین الدول إنما عـدم المسـاواة الوظیفیـ

أهمیــة كــل دولــة فــي مجــال تخصــص المنظمــة یحیــل إلــى وجــود هــذا الامتیــاز، كمــا ذهــب 
نفــس الاتجـــاه تأسیســا علــى أن الــدول الكبـــرى هــي التــي تتحمــل المســـؤولیة  ''ســبیبر'' الفقیــه

بطــرس ''أیــده الجسـیمة فــي مجــال حفـظ الســلم والأمــن الــدولیین، وهـو نفــس مــا ذهـب إلیــه و 
الأمـین العـام السـابق للأمـم المتحــدة حـین قـال أنـه لا یسـتطیع أن یلغـي حــق '' بطـرس غـالي

والتـــي تتطلـــب تنفیـــذا .. الفیتـــو لأن الـــدول الكبـــرى هـــي التـــي تتحمـــل أعبـــاء تنفیـــذ القـــرارات
ن حقائق الأزمات الدولیـة تشـیر إلـى أن هـذه الـدول فإ و بالرغم من ذلك 13.ونفقات إضافیة

ى هي سبب و فاعل رئیسي في خلق التوترات والأزمـات الدولیـة، مـا یجعـل مـن القـول الكبر 
مـا یحیـل إلـى أن . بأن هذه الدول تساهم في حل الأزمـات هـو منـاقض للواقـع علـى الأرض

  .في البدایة والنهایة خادم لاستراتیجیات هذه الدولحقیقة، حق الاعتراض أنه 
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المشـهد السیاسـي الـدولي كألمانیـا والیابـان مـن جهـة إن بروز دول أخرى ذات تأثیر في     
و بــروز تهدیــدات جدیــدة للأمــن الــدولي كالإرهــاب و انتهاكــات حقــوق الإنســان و الأصــول 

یحـتم التغییـر فـي حـق الفیتـو إن التي لم تكن زمن إنشاء میثـاق الأمـم المتحـدة،  الدیمقراطیة
  .لم یكن بالإلغاء  فبالضبط والتحدید

ن نقـــاش فـــي خصـــوص الإلغـــاء أو الإبقـــاء أو التقییـــد لحـــق الفیتـــو، فـــإن مهمـــا یكـــن مـــ    
الحقیقة الماثلة تشیر إلى أن هذه المطالبات من قبیل الرغبات التـي لا تسـتند حالیـا إلـى أي 

وبــالرغم مــن ذلــك فــإن مــن . أدوات ووســائل قــادرة علــى إحــداث التغییــر و التعــدیل المــأمول
  :أعضاء مجلس الأمن وذلك كما یلي مقترحات الإصلاح، المناداة بتوسعة

  توسیع عضویة مجلس الأمن: ثانیا
  :یمكن تلخیص الخیارات المطروحة لتوسیع أعضاء مجلس الأمن  فیما یلي

و یتمحـــور حـــول إضـــافة خمســـة مقاعـــد دائمـــة  ) 5+5( بصـــیغةیعـــرف : الخیـــار الأول -
لقــوى إقلیمیــة  یخصــص اثنــان منهــا لقــوى ذات وزن عــالمي، أمــا الثلاثــة الأخــرى فتخصــص

بحیـــث تمـــنح كـــل قـــارة مقعـــد دائـــم ) إفریقیـــا، آســـیا، أمریكـــا اللاتینیـــة(تمثـــل القـــارات الـــثلاث 
  14.وتضاف خمسة مقاعد غیر دائمة أخرى یتم شغلها بالتناوب وفقا لما هو متبع حالیا

ویتمثــل فــي مــنح ألمانیــا والیابــان مقعــدین  )4+1+3+2(بصــیغة یعــرف  :الخیــار الثــاني -
ن دون فیتــو، وثلاثــة مقاعــد شــبه دائمــة تختــار علــى أســاس إقلیمــي، و تخصــص دائمــین مــ

ومقعــــد واحــــد یخصــــص لقــــوة ذات وزن ) إفریقیــــا، آســــیا، أمریكــــا اللاتینیــــة(للقــــارات الــــثلاث 
عالمي یتم شغله بالاقتراع العام من جانب الدول الأعضاء، إضـافة إلـى أربعـة مقاعـد غیـر 

  15.دائمة یتم شغلها بالتناوب كل عامین
وهــي صـیغة مشـتقة مـن الخیـار الثـاني وتقــوم  )2+6+2(بصـیغة یعـرف : الخیـار الثالـث -

على أساس مـنح الیابـان و ألمانیـا مقعـدین دون حـق الفیتـو و سـتة مقاعـد شـبه دائمـة بواقـع 
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بالإضــافة  إلــى مقعــدین )  إفریقیــا، آســیا، أمریكــا اللاتینیــة(اثنــین لكــل مــن القــارات  الــثلاث 
أساس عالمي، من بین قائمة محـدودة مـن الـدول یـتم تسـمیتها علـى أسـس  یتم شغلهما على

  16.موضوعیة
المعدلـة ویقضـي بإضـافة خمسـة مقاعـد دائمـة یـتم  )5+5(بصـیغة یعـرف : الخیار الرابع -

شـغلها جمیعـا بالتنـاوب بحیـث یشـغل اثنـان منهـا وفقـا لمعـاییر عالمیـة، وثلاثـة وفقـا لمعــاییر 
د لكــل مــن القــارات الــثلاث مــع ضــرورة تعــدیل المیثــاق لكــي إقلیمیــة علــى أســاس مقعــد واحــ

یــنص علــى تســـمیة الــدول التـــي یمكــن أن تتنـــاوب علــى هـــذه المقاعــد، إضـــافة إلــى خمســـة 
  17.مقاعد غیر دائمة یتم تناوبها وفقا للنظام المعمول به حالیا

لمانیـــا یلاحــظ أن الخیـــارات الســـابقة المتعلقـــة بالمقاعـــد الدائمـــة قـــد أجمعـــت علـــى مـــنح أ    
والیابــان مقعـــدین دائمــین باعتبارهمـــا قــوى اقتصـــادیة كبــرى، وأن هنـــاك إجمــاع علـــى وجـــود 
تمثیـل عـادل للقـارات الـثلاث، كمـا أن الأعضـاء الجـدد دائمـة العضـویة قـد حرمـت مـن حـق 
الفیتو، ما یحیـل إلـى أن الإصـلاح المزمـع، هـو دون دور وظیفـي و بـلا فائـدة مـا دامـت أن 

  .ل وحدها، مهیمنة على القرار في مجلس الأمن الدوليالدول الخمسة، ستظ
  توسیع دور الجمعیة العامة كآلیة جزائیة   : الفـــرع الثاني

لا یمكــن الحــدیث عــن إعطــاء دور أكبــر للجمعیــة العامــة فــي مجــال تطبیــق العقوبــات     
ة بــأن مــن المیثــاق التــي تلــزم الجمعیــة العامــ 11/02 :الدولیــة دون التغییــر فــي نــص المــادة

تحیل إلى مجلس الأمن المسائل التي یكـون فیهـا مـن الضـروري القیـام بعمـل مـا، مـا یجعـل 
مـن ســلطة الجمعیـة العامــة بهـذا الــنص مقیـدة بقــرار مجلـس الأمــن، الـذي هــو مـرتهن بــإرادة 
القــوى الكبــرى هــذه الأخیــرة التــي كثیــرا مــا تتعــارض مصــالحها، مــا یــؤدي إلــى شــلل مجلــس 

رار مــا یــؤدي إلــى عجـز المنــتظم الــدولي فـي اتخــاذ القــرار المناســب، لا الأمـن فــي اتخــاذ القـ
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ـــة الجمعیــة العامــة، وهــو مــا یزیــل عــن المنــتظم  ـــن جهـــــــ ـــة مجلــس الأمــن ولا مــــــــ ـــن جهـــــــ مــــــــ
         18.أي فاعلیة دولیة في اتخاذ الموقف

إنـــه یجـــب التغییـــر فـــي نـــص كـــذلك وتوافقـــا مـــع مـــنهج التغییـــر فـــي نصـــوص المیثـــاق ف    
مــن المیثــاق التــي تمنــع الجمعیــة العامــة مــن تقــدیم توصــیاتها بشــأن نــزاع أو  12/01 :المــادة

 :موقف مـا یتـولى مجلـس الأمـن بحثـه و هـو مـا یتعـارض فـي اعتقـادي مـع نصـوص المـواد

مــن المیثــاق التــي تــنص جمیعهـــا علــى أن للجمعیــة العامــة أن تنـــاقش أي  14 ،11/01، 10
أو أیـــة مســـألة تكـــون لهـــا صـــلة بحفـــظ الســـلام ...أو أمـــر یـــدخل فـــي نطـــاق المیثـــاقمســـألة 

  19.والأمن الدولیین، یرفعها إلیها أي عضو من أعضاء الأمم المتحدة أو مجلس الأمن
إن إرادة إعطـــــاء دور أكبـــــر للجمعیـــــة العامـــــة فـــــي اتخـــــاذ الموقـــــف المناســـــب والأمـــــر     

د للسلم والأمن الدولیین یجد مرجعیتـه فـي قـرار بالإجراءات الضروریة تصدیا للموقف المهد
حیث نـص القـرار  03/11/1950 :الإتحاد من أجل السلام الذي أصدرته الجمعیة العامة في

علــى أنــه إذا أخفــق مجلــس الأمــن بســبب عــدم تــوافر الإجمــاع بــین أعضــائه الــدائمین فــي 
فـي الحـالات التـي یكـون  القیـام بمسـؤولیاته الأساسـیة الخاصـة بحفـظ الأمـن والسـلم الـدولیین

فیهـــا التهدیـــد للســـلم أو الإخـــلال بـــه أو عمـــل مـــن أعمـــال العـــدوان تبحـــث الجمعیـــة العامـــة 
الموضوع فورا بإصـدار التوصـیات اللازمـة، و للأعضـاء اتخـاذ التـدابیر الجماعیـة المناسـبة 

  . بما في ذلك استخدام القوات المسلحة للمحافظة على السلم أو إعادته إلى نصابه
كما قضى القرار بتعدیل إجراءات دعوة الجمعیـة العامـة بحیـث یجـوز دعوتهـا إلـى دورة     

ســاعة ورغــم أن القــرار قــد وصــف مــا تصــدره الجمعیــة العامـــة  24اســتثنائیة عاجلــة خــلال 
بالتوصـــیات إلا أنـــه جـــاء صـــریحا مـــن حیـــث تخویـــل الجمعیـــة العامـــة ســـلطة تقریـــر وجـــود 

ي ومن حیث سلطة التوصیة بمـا ینبغـي اتخـاذه حیالهـا بمـا حالات تهدید السلم والأمن الدول
       20.في ذلك استخدام القوات المسلحة
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ـــرع الثالــث ــة كضــابط لســلطات مجلــس الأمــن : الفــ ــدور الرقــابي لمحكمــة العــدل الدولی ال
   الجزائیة       

من الفصل السادس  36: إن الدارس لمیثاق الأمم المتحدة یجد أن نص المادة    
'' :خاص بتنظیم الطرق السلمیة لتسویة المنازعات قد نصت في فقرتها الثالثة على أنوال

على مجلس الأمن وهو یقدم توصیاته وفقا لهذه المادة أن یراعي أیضا أن المنازعات 
أن یعرضوها على محكمة العدل  -بصفة عامة –القانونیة یجب على أطراف النزاع 

فهل هذا العرض على محكمة العدل '' .سي لهذه المحكمةالدولیة وفقا لأحكام النظام الأسا
  الدولیة هو ملزم للأطراف المتنازعة ؟

من المیثاق، للأطراف لعرض  36یرى أغلب الفقه الدولي أنه لا إلزام لنص المادة     
نزاعهم على محكمة العدل الدولیة ومن ثمة یكون مجلس الأمن في حل من رأي محكمة 
العدل الدولیة ویتصرف دون أن ینتظر رأیها الذي یبقى في النهایة رأیا استشاریا غیر 

  .ملـــزم
من المیثاق تعالج العلاقة بین مجلس  12: لذلك فإنه وفي غیاب مادة مثل المادة    

 21.الأمن ومحكمة العدل الدولیة كالذي ینظم العلاقة بین الجمعیة العامة ومجلس الأمن
یجعل من محكمة العدل الدولیة تعمل في معزل عن مجلس الأمن، من حیث أنها یمكن 

مجلس  أن تتصدى لمسألة قانونیة معینة بالبحث في شرعیتها، دون أن یعني ذلك توقف
الأمن عن اتخاذ الموقف في الحالة المعروضة علیه ولا أن یعني وقف تنفیذ القرار 
الصادر عنه، وحالة فرض الجزاءات ضد دولة لیبیا بمناسبة تفجیر طائرة البوینغ 
الأمریكیة فیما عرف بقضیة لوكاربي، دلیل على ذلك، حیث اتخذ مجلس الأمن القرار 

في وجود عرض الحالة  وفرض جملة من العقوبات، بموجب الفصل السابع 748: رقم
اللیبیة على محكمة العدل الدولیة، بل أن الموقف في النهایة رجح لصالح مجلس الأمن 
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ما . رغم أن المسألة بموجب قرار محكمة العدل الدولیة نفسها هي مسألة قانونیة بحتة
س الأمن في غیاب تعدیل یجعل القول ابتداءا بوجود الرقابة القانونیة على قرارات مجل

مواد المیثاق من قبیل الرغبة لا القدرة، لذلك فإن من أهم التعدیلات المراد إلحاقها 
    :الاتجاه ما یليا بنصوص میثاق الأمم المتحدة في هذ

مـن المیثـاق وذلـك بجعـل إمكانیـة اللجـوء إلـى فتـوى  96: ضرورة التعدیل في نـص المـادة -
ل مجلـــس الأمـــن أو الجمعیـــة العامـــة علـــى ســـبیل الإلـــزام، لا محكمـــة العـــدل الدولیـــة مـــن قبـــ

سـیما فـي المسـائل القانونیـة التـي ربمـا تنجـر عنهـا قـرارات تتعلـق بفـرض جـزاءات دولیـة، مـا 
یعنــي عــدم تحــرك مجلــس الأمــن فــي تجــاه فــرض الجــزاءات مــثلا إلا بعــد عــرض المنازعــة 

لأمـن كجهـاز سیاسـي فـي على هیئة المحكمـة، مـا مـن شـأنه أن یقلـص مـن سـطوة مجلـس ا
تقریــر الموقــف الــلازم، وحالــة لیبیــا أثبتــت عــدم شــرعیة موقــف مجلــس الأمــن بــالرغم مــن أن 

  .الحالة حسب المحكمة ذاتها هي مسألة قانونیة بحتة
ــــاء فــــي المحكمــــة وتبســــیط إجــــراءات طلــــب الــــرأي  - ضــــرورة إنشــــاء دوائــــر خاصــــة بالإفت

الموقــــف المناســــب بعــــد الــــرأي القضــــائي  الاستشــــاري تقصــــیرا للوقــــت و تســــریعا فــــي اتخــــاذ
للمحكمـــة وهـــو مـــا یـــدحض أي رأي ینحـــو إلـــى اعتبـــار اللجـــوء إلـــى محكمـــة العـــدل الدولیـــة 

  22.معطلا لمجلس الأمن في اتخاذ الموقف والإجراءات المناسبة مجابهة للنزاع القائم
هــو ضــرورة جعــل اختصــاص محكمــة العــدل الدولیــة اختصاصــا إلزامیــا لا اختیاریــا كمــا  -

، بحیـث لا تســتطیع  36،37 :الحـال بحسـب النظـام الأساســي للمحكمـة الیـوم بموجــب المـواد
الــدول اتخــاذ إجــراءات تجــاه الدولــة الخصــم إلا بعــد اســتنفاذ إجــراءات التــداعي أمــام محكمــة 
العــدل الدولیــة، دون أن یعنــي ذلــك مساســا بمبــدأ الســیادة باعتبــار أن إرادة المجتمــع الــدولي 

و  هــذا المنحــى إذا تناســینا عــدم إمكانیــة أي تعــدیل فــي وجــود معارضــة  عامــة تــذهب فــي
  .دولة واحدة مـــــــن الخمسة الكبار في مجلس الأمنللـــــــــو 
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مــن النظــام الأساســي للمحكمــة كــي تــتمكن الــدول  34: ضــرورة التعــدیل فــي نــص المــادة -
ذه الرقابـة ضـروریة لتفـادي من اللجوء إلـى المحكمـة فـي منازعاتهـا مـع المنظمـة، إذ تبـدو هـ

الانحرافـات المحتملــة لسـلطة تنفیذیــة غیـر مراقبــة متمثلـة فــي مجلـس الأمــن، فمـا دام النظــر 
فــي شــرعیة القــرار الصــادر عــن مجلــس الأمــن لاحــق علــى صــدوره، فــإن هــذه الرقابــة تتــیح 

دي لـدى تقریــر عــدم مشـروعیة القــرار إمكانیــة ســحبه أو وقـف آثــاره، وفــي حـال تنفیــذه قــد یــؤ 
إلــــى مســــاءلة المنظمـــــة الدولیــــة ومطالبتهــــا بـــــالتعویض عــــن الأضــــرار الناجمـــــة عــــن هـــــذا 

   23.التنفیذ
إن من شأن التمكـین للرقابـة القضـائیة علـى قـرارات مجلـس الأمـن أن یبسـط فتـواه علـى     

صــحة إجــراءات اللجــوء إلــى أحكــام الفصــل الســابع مــن عدمــه، و مــن شــأنه بســطها أیضــا 
عیة استمرار العقوبات الدولیة من عدمها بـالنظر فـي تحقـق غایـات على شرعیة أو عدم شر 

و أهـــداف القـــرار الـــدولي الفـــارض للجـــزاء مـــن عدمـــه، ومـــن شـــأنه كـــذلك الإفتـــاء حتـــى فـــي 
خصــوص كــون محــل فــرض الجــزاء المتعلــق بالســلع أو المتعلــق بالأشــخاص محــل الفــرض 

ها حقـوق الإنسـان مـن عدمـه، متوافقة و أحكام وغایات المجتمـع الـدولي السـامیة وعلـى رأسـ
ــــة القضــــائیة أن تجعــــل مــــن أعمــــال مجلــــس الأمــــن أكثــــر  ــن شــــأن هــــذه الرقاب باختصــــار مــ
مصــداقیة و أكثــر تعبیــرا عــن طموحــات و غایــات شــعوب الأمــم المتحــدة، ومــن ثمــة تجعــل 

  . من مسألة امتثال المخاطبین بأحكام القانون الدولي واقعا ذا فاعلیة
لمنظومــــة الجــــزاءات الدولیـــة وجــــب فــــي اعتقـــادي جعــــل فــــرض و لأجـــل أكثــــر فاعلیـــة     

فــي إجراءاتــه وتــدابیره العملیــة بالمنظمــات الإقلیمیــة تحــت رقابــة  االجــزاءات لا مركزیــا منوطــ
و إشـــراف مجلــــس الأمـــن والجمعیــــة العامــــة للأمـــم المتحــــدة، فمــــا الســـبیل كنظــــرة مســــتقبلیة 

  فاعلیة أكبر للجزاءات الدولیة ؟  لمنظومة الجزاء لدور المنظمات الإقلیمیة في تحقیق 
  المنظمات الإقلیمیة وتعزیز دورها في فرض الجزاء الدولي: المطلب الثاني
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ــــة      حــــرص واضــــعو میثــــاق الأمــــم المتحــــدة علــــى توظیــــف الوكــــالات والتنظیمــــات الدولی
الإقلیمیــة بالطریقــة التــي تفیــد فــي تــدعیم الســلم والأمــن الــدولیین و تعزیزهمــا و مــن وســائل 

لــك تمكــین هــذه المنظمــات مــن ممارســة أعمــال القمــع بــالتكلیف أحیانــا وبــدون تكلیــف فــي ذ
 1992أحیـــان أخــــرى، بــــل ووفـــق خطــــة الســــلام للأمـــین العــــام بطــــرس بطـــرس غــــالي لعــــام 

تمكینهــــا مــــن آداء أدوار وقائیــــة قبــــل وقــــوع الانتهاكــــات مــــن منظــــور مــــا یســــمى بــــإجراءات 
یمیـة فـي تـدابیر مـا قبـل القمـع ؟ ومـا الـدور المـأمول الإنذار المبكر فما دور المنظمات الإقل

  لهذه المنظمات في تدابیر القمع؟    
  تنشیط دور المنظمات الإقلیمیة في تدابیر ما قبل القمع : الفـــرع الأول

یشــار فـــي صـــدد تنشـــیط دور المنظمـــات الإقلیمیـــة إلــى مـــا قدمـــه الأمـــین العـــام الســـابق     
التــــي تنطلــــق فــــي  1992ي فــــي خطتــــه للســــلام عــــام للأمــــم المتحــــدة بطــــرس بطــــرس غــــال

  :خصوص دور هذه المنظمات من
ضــرورة اللجــوء إلـــى اللامركزیــة وتفــویض الســـلطة لتخفیــف العــبء علـــى الأمــم المتحـــدة  -

  واستغلال كل الطاقات و الإمكانات المتاحة التي یمكن أن تسهم في عملیة السلام
المنظمــة الدولیــة مــا یســهم فــي الشــعور  ضــرورة إضــفاء الطــابع الــدیمقراطي علــى أعمــال -

  .بالمشاركة في صنع القرار الدولي
 سـنةوقد صـدر بـنفس مـنهج تنشـیط دور المنظمـات الإقلیمیـة قـرارا مـن الجمعیـة العامـة     

نـــص علـــى أن دور تلـــك الوكـــالات والترتیبـــات فـــي مجـــال حفـــظ الســـلم  49/57 :رقـــم 1994
  24:لسابع من المیثاق یتمثل في الآتيوالأمن الدولیین من منظور تطبیق الفصل ا

قیام أعضاء تلك الوكالات والترتیبات الإقلیمیة بحل المنازعات المحلیة عـن طریقهـا قبـل  -
  .عرضها على مجلس الأمن
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ــــك الوكــــالات  - ــــة عــــن طریــــق تل ــــس الأمــــن الحــــل الســــلمي للمنازعــــات المحلی یشــــجع مجل
  .حالة إلیها من مجلس الأمنوالترتیبات سواء بمبادرة من الدول المعنیة، أو بالإ

  .تبادل المعلومات و إجراء المشاورات على كافة المستویات -
المشـــــاركة فـــــي أعمـــــال أجهـــــزة الأمـــــم المتحـــــدة طبقـــــا لقواعـــــد الإجـــــراءات و الممارســـــات  -

  .المطبقة
  . توفیر الأشخاص والموارد و المساعدات الأخرى كلما كان ذلك ملائما -

    دور المنظمات الإقلیمیة في تدابیر القمعتنشیط : الفـــرع الثاني

إجـراءات  فإن سلطة المنظمات الإقلیمیة فـي اتخـاذ ،بحسب أحكام میثاق الأمم المتحدة    
مـن المیثـاق،  54، 53 :القمع محكومة بإذن أو بتكلیف مجلس الأمـن، تصـدیقا لـنص المـادة

دون معنــــى فــــي إطــــار التقییــــد المفــــروض بموجــــب  02 ،52/01 :ویجعــــل مــــن نــــص المــــادة
ومن زاویة عـدم المصـداقیة التـي یتسـم بهـا مجلـس الأمـن حالیـا، مـا یجعـل  ،54، 53 :المادة

هــذه التنظیمــات الإقلیمیــة لا تــتحمس لأداء دور فعلــي فــي فــرض الجــزاء، لــذلك فإنــه ولأجــل 
  :تنشیط دور المنظمات الإقلیمیة في تدابیر القمع یجب ما یلي

من المیثاق بأن یتـاح للمنظمـات الإقلیمیـة دون إذن  53: ضرورة التعدیل في نص المادة -
مجلـــس الأمــــن أن تتخــــذ مـــن التــــدابیر القمعیــــة مـــا تــــراه مناســــبا لمعاقبـــة المخــــالف للقاعــــدة 
القانونیــة الدولیــة، أخــذا فــي الاعتبــار ضــرورة إعــلام مجلــس الأمــن بالتــدابیر المزمــع القیــام 

  .بهذا التعدیل 53: یدمج في أحكام المادة 54: نص المادة بها، ما یجعل من
مــن المیثــاق بحیــث لا یتــدخل مجلــس الأمــن فــي  34: ضــرورة التعــدیل فــي نــص المــادة -

نـزاع معـروض علـى منظمـة إقلیمیـة مـا، إلا بعــد أن تصـدر هـذه المنظمـة رأیهـا فیـه و ترفــع 
اء الوقـــت الكـــافي للمنظمـــة تقریرهـــا إلـــى مجلـــس الأمـــن لاتخـــاذ القـــرار المناســـب، أي إعطـــ

الإقلیمیــة لمعالجــة خــرق الدولــة لأحكــام القــانون الــدولي، لا ســیما فــي وجــود أجهــزة كمجلــس 
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الســـلم والأمـــن الإفریقـــي فـــي الاتحـــاد الإفریقـــي أنشـــئت ابتـــداء لمعالجـــة النزاعـــات فـــي القـــارة 
  .الإفریقیة والتي قد تستدعي فرض جزاءات دولیة

ــ - ي إطــار المنظمــات الإقلیمیــة بحیــث تكــون الأولویــة فــي ضــرورة تكــوین جــیش إقلیمــي ف
من المیثاق مـن الاختصـاص المباشـر لهـذا  42: فرض الجزاء العسكري تطبیقا لنص المادة

  .الجیش
سـة سـبل تنشـیط دور المنظمــات الإقلیمیـة، فإنـه لا یخفـى علـى الــدارس فـي محصـلة درا    

تحقــق الفاعلیــة المأمولــة دون أن تتســق أن جملــة التــدابیر المشــار إلیهــا ســابقا لا یمكــن أن 
ومتطلبـــات الإصـــلاح الخاصـــة بـــأجهزة الأمـــم المتحـــدة الســـابق الإشـــارة إلیهـــا ســـواء تعلقـــت 
بسلطات مجلس الأمن أو المتعلقـة بتوسـیع صـلاحیات الجمعیـة العامـة تحـت رقابـة محكمـة 

المنظمــات  العـدل الدولیـة، وفـي إطـار محــیط علاقـات دولیـة متـوازن القــوى، مـن شـأن تقویـة
  .الإقلیمیة أن یحققه

إن عوامـــل الجغرافیـــا والتـــاریخ وتهدیـــد الخطـــر القریـــب مـــن الـــدول المنتمیـــة للتنظیمـــات     
الإقلیمیــة مــن شــأنه أن یســهم فــي تحقیــق فاعلیــة أكبــر للجــزاءات الدولیــة التــي ســتكون بــلا 

  .فاعلیة في ظل عدم احترام دول الجوار لحزمة العقوبات المفروضة
  :الخاتمة

شكلت نتائج الحرب العالمیة الثانیة وانتصار الخمسة الكبار، معوقات حقیقیة في  لقد     
سبیل تحقیق فاعلیة الجزاءات الدولیة، ذلك أن هذه الدول قد تعمدت جعل نصوص میثاق 
الأمم المتحدة تمتاز بالعمومیة والغموض بل وتجعلها، محلا للاستئثار والامتیاز ومنها 

یّف التهدید ومن  39: نص المادة من المیثاق التي تعطي لمجلس الأمن وحده سلطة تكیّ
  .ثمة الإقرار بوجود تهدید السلم والأمن الدولیین ومن ثمة تقرر فرض الجزاء من عدمه
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إن عجز الأمم المتحدة من خلال آلیاتها المیثاقیة في فرض الجزاء على الدول      
قیق فاعلیة الجزاء واحترام قواعد القانون الكبرى صاحبة حق النقض عائق كبیر في تح

إن ارتكاز سلطة فرض الجزاء بجهاز سیاسي غیر خاضع لأي رقابة قانونیة أو  .الدولي
  .سیاسیة جعل من فاعلیة الجزاءات قلیلة التأثیر في مسار المخالفین للقانون الدولي

ح الأمم المتحدة إن نظرة تفاؤلیة للمعوقات السابق ذكرها ینحو إلى ضرورة إصلا     
وبالذات مجلس الأمن من خلال توسعة أعضاء المجلس أو الحد من استخدام حق 

من خلال محكمة  الفیتو، مع تعزیز دور الرقابة القضائیة على أعماله واختصاصاته
، مع إعطاء دور أكبر للمنظمات الإقلیمیة بحیث یكون لها قدرة ممارسة العدل الدولیة

ق فاعلیة أكبر للجزاءات ل الأمم المتحدة وهو ما من شأنه أن یحقأعمال القمع مثلها مث
  .الدولیة، على الأقل على المستوى الإقلیمي

فضلا على التركیز على أن تكون طبیعة الجزاءات محل الفرض من نوع الجزاءات      
الذكیة التي تستهدف نوعا من السلع والبضائع، التي لا تتعلق بالغذاء والدواء 

زمات الضروریة للحیاة والتعلیم، بل وتركز وتستهدف فئة معینة من الأفراد والمستل
والمؤسسات ما یجنب السكان المدنیین وفئات الشعب الهشة الآثار السلبیة لهذه العقوبات، 
مع الحرص على إعمال أحكام الفصل السادس لكي تعطى فرصة للحل السلمي للنزاعات 

  الدولیة
المحكمة الجنائیة الدولیة من خلال حث الدول على فضلا على تفعیل دور      

الانضمام إلیها ولن یكون ذلك ممكنا، ما دامت المحكمة مرتبطة في إمكانیة تحریك 
الدعوى أو عدمها بمجلس الأمن فاقد المصداقیة، ما یحتم على المحكمة أن تعدل في 

ترهن دورها في مثلا التي  16: نظامها الأساسي بأن تلغي بعض المواد كنص المادة
محاكمة منتهكي أحكام القانون الدولي بإرادة مجلس الأمن، ومن ثمة سیبقى قادة 
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